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ملخص

يهدف هذا البحث لبيان أهم الوسائل التي اتخذها الاقتصاد الإسلامي من أجل مكافحة الفساد الاقتصادي في القطاع الحكومي. وتتمثل هذه الوسائل في غرس العقيدة الإسلامية، وتنمية القيم الخلقية في الأفراد، وتأمين المعيشة الكريمة لهم،والإشراف عليهم، ومراقبة سلوكهم، ومكافأة المحسن منهم، ومعاقبة المسيء الذي يتعدى على المال العام، أو يقصر في حفظه، وحمايته. واهتم البحث أيضا ببيان أثر المفكرين المسلمين قي تأصيل هذه الوسائل، وسبقهم الفكر الاقتصادي المعاصر في اقتراح الحلول المناسبة لبعض المشكلات الاقتصادية.

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

ما من دولة من دول العالم اليوم إلا وتعاني من مشكلة الفساد الاقتصادي، في مختلف فروع قطاعاتها العامة. وتسعى جاهدة في الحد منها، أو القضاء عليها، من خلال رسم السياسات الاقتصادية التي تتبنى الوسائل المختلفة لمعالجتها. وتزداد أهمية دراسة هذه المشكلة في العصر الراهن، بسبب زيادة التقدم التقني، والعلمي، الذي أسهم في اختراع وسائل جديدة ودقيقة، لسرقة الأموال العامة، وكيفية ستر تلك الجرائم.

إن الفساد الذي هو فعل ما نهى الله عنه، وتضييع ما أمر بحفظه، أو هو العدول عن الاستقامة إلى ضدها(1)، منهي عنه في الشريعة الإسلامية، بقوله تعالى:(وإذا تولى سَعَى في الأرضِ لِيُفسِدَ فيها ويُهلِكَ الحرثَ والنَّسلَ واللهُ لا يُحبُّ الفسادَ){البقرة:205}الذي بين فيه الله تعالى عدم محبته للفساد، وفعله في المجالات كافة. وقوله تعالى: (وإذا قِيلَ لهم لا تُفسِدوا في الأرضِ قالوا إنما نَحنُ مُصلِحونَ أَلَاَ إنَّهم هم المُفسِدونَ ولكن لا يَشعُُرُون) { البقرة:11-12}الذي نهى فيه عن العمل بالفساد، وعن الإفساد في الأرض عموما.وجعل الله تعالى عاقبة المفسدين الطرد من رحمته يوم القيامة، بقوله: (ويَقطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ به أن يُوصَلَ ويُفسِدونَ في الأرض أولَئِكَ لهم اللعنَةُ ولهم سُوءُ الدَّار){الرعد: 25}.

إن الفساد بجميع أشكاله؛ السياسي، والاجتماعي، والبيئي، والأخلاقي، والاقتصادي،... وفي أي قطاع، سواء أ كان خاصا أم عاما، ممنوع فعله في النظام الإسلامي الذي اتخذ التدابير المختلفة لعلاجه والوقاية منه.  واهتم الاقتصاد الإسلامي بمحاربة الفساد الاقتصادي في القطاع العام ، واتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على مصادر الثروات العامة للدولة، ونفقاتها، ومنع التعدي عليها؛ بسرقتها، أو غصبها، أو الإسراف فيها. وقامت تلك الإجراءات على أسس العقيدة الإسلامية والقيم الخلقية، ومعايير اختيار العاملين في الوظائف الحكومية، وأهمية إعطاء أولئك العاملين حقوقهم، وتأمين المعيشة الكريمة لهم، و استعمال الوسائل المختلفة لمراقبتهم ومحاسبتهم. 

ويمكن دراسة هذا الموضوع من خلال المباحث الآتية:

المبحث الأول: غرس العقيدة الإسلامية و تنمية القيم الخلقية في العاملين .

المبحث الثاني: تولية الوظائف الحكومية لذوي العلم والأمانة والكفاءة.

المبحث الثالث: تأمين المعيشة الكريمة للعاملين في القطاع العام.

المبحث الرابع: الإشراف على العمال ومراقبتهم ومحاسبتهم.

المبحث الخامس: تحريم التعدي على الأموال العامة.

المبحث الأول

 غرس العقيدة الإسلامية و تنمية القيم الخلقية في العاملين 

للعقيدة أثر واضح في النظام الذي يسلكه مجتمع ما، ولا يمكن فصل أي نظام اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي عن جذوره العقيدية، فالنظام المالي ليس إلا انعكاساً للنظام السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي القائم في المجتمع. وإذا كانت الأنظمة الاقتصادية؛ الرأسمالية والاشتراكية لا تولي الاهتمام بالعقيدة والقيم الأخلاقية وتأثيرها في الميدان الاقتصادي، فإن الاقتصاد الإسلامي يجعل العقيدة مصدراً، فيتأثر فيها، ويأخذ قيمه، وقواعده، وخصائصه منها، ويهتدي بها ليحقق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية في الحياة.

إن العقيدة الإسلامية أساس النظم الإسلامية جميعاً بما في ذلك النظام الاقتصادي الإسلامي الذي هو فرع منها، وخادم لها، ويسعى من خلالها، وبتضافر النظم الإسلامية الأخرى معه في تحقيق السمو الروحي للفرد، وربطه بالله تعالى،وتنمية نفسه، وضبط غرائزه، من أجل إقامة العدل بين أفراد المجتمع، ومعرفة حقوقهم و واجبا تهم، وتنظيم علاقاتهم، وقيامها على أساس التعاون والمحبة. 

إن تلك المعاني لا يمكن أن تثمر إلا إذا كان للعقيدة حظ وافر في نفس الفرد. فالعقيدة التي تقوم على الإيمان بالله تعالى، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر... تجعل الفرد يؤمن بأن المالك الحقيقي لهذا الكون هو الله ( القائل: (وَلِلّهِ مُلكُ السَّمواتِ والأرضِ واللهُ علَى كُلِّ شَيءٍ قديرٌ([آل عمران:189]. وملكية الإنسان للأموال إنما هي ملكية مؤقتة، لقوله تعالى: (إِنَّا نَحنُ نَرِثُ الأرضَ ومَن عليها وإلينا يُرجَعُون([مريم:40]. والإنسان مستخلف فيها، فيجب عليه أن ينميها بالطرق المشروعة، ويحافظ عليها، قال (: (وأَنْفِقُوا مِمَّا جعلَكُم مُستَخلَفِينَ فيه([الحديد:7].
إن هذه العقيدة تبعث في نفس المسلم الرقابة الإلهية على الكون، بجميع عناصره، والإنسان جزء منه، فيتأثر بهذه المراقبة التي توجه سلوكه، وتصرفاته، ونياته إلى فعل الصلاح، والامتناع عن الفساد.قال (: (وكانَ اللهُ على كلِّ شيءٍ رَقِيباً([النساء:1]. و قال(: (ما يَلفِظُ من قَولٍ إلا لَدَيهِ رقيبٌ عَتِيد([ق:18].وقال (: (قلْ إنْ تُخفُوا ما في صُدُورِكم أو تُبْدُوهُ يَعْلمْهُ الله([آل عمران:29].
إن الإيمان باليوم الآخر ليعزز في نفس المسلم الرقابة الإلهية بالإضافة إلى الرقابة التي تزيد من الإيمان في قلب المسلم، وتجعل منه رقيباً على نفسه، فلا يسمح لها أن تأخذ ما ليس لها بحق، ولا تمتنع من أداء ما عليها من حق. وقد أشار النبي ( إلى ضرورة مراقبة الإنسان نفسه، وأهميتها في تقويم سلوكه، بقوله: ((الكيِّس منْ دانَ نفسَه، وعَمِلَ لِما بَعدَ الموت))(1). وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر إنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا"(2).

إن تلك الرقابة تنمي في الإنسان الشعور بالإحساس بالمسؤولية عن كل ما يقوم به من عمل أمام الله عز وجل، وأنه محاسب عليه، قال (: (فمن يعملْ مِثقالَ ذرّةٍ خيراً يَرَه* ومنْ يعمَلْ مِثقالَ ذرّةٍ شراً يََرَه([الزلزلة:7-8]. وقوله (: (يومَ يَبْعثُهم اللهُ جميعاً فَيُنَبِئُهم بما عَمِلوا أحصاهُ اللهُ ونَسُوه([المجادلة:6]، وقوله (: (وقِفُوهمْ إنَّهم مَسْؤولون([الصافات:2]، وقوله (: (فوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهم أجمعينَ عمَّا كانوا يَعمَلون([الحجر:92-93].

والعقيدة الإسلامية تغرس في نفس المسلم أن تولي الوظائف والأعمال العامة مسؤولية عظيمة، وهذه المسؤولية إنما هي جهاد، وابتلاء، وامتحان، ومطلوب من المسلم اجتيازه بنجاح، ليفوز بالدنيا والآخرة. وتربي تلك العقيدة المسلم على أن مقومات هذا النجاح يتوقف على مدى الصبر على الضراء، والشكر على السراء، لقول النبي (: ((عَجَباً لأمرِ المؤْمِنِ، إنّ أمرَه كلَّه له خيرٌ، وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمنِ، إنْ أصابَتْهُ سرَّاءُ شَكَرَ، فكانَ خيراً له، وإنْ أصابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَر، فكانَ خيراً له))(3).

إن الإحساس بتلك المسؤولية، ومراقبة الله عز وجل لأفعال الإنسان، وتصرفاته، وتنمية مراقبة الإنسان لذاته، هي التي جعلت الحكام والولاة والعمال يضربون المثل الأعلى، والقدوة الحسنة، في تربية نفوسهم على الحرص على أموال المسلمين، والمحافظة عليها، ومنع التعدي عليها، وعدم الإسراف فيها، والإشراف عليها، ومحاسبة من يفرط فيها. فقد روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حينما كان في مرض موته، فقيل له: تركت أولادك وليس لهم مال، ولم تولهم إلى أحد، فقال: "ما كنت لأعطيهم شيئاً ليس لهم، وما كنت لآخذ منهم حقاً لهم، أولي فيهم الذي يتولى الصالحين، إنما هو أحد رجلين: رجل أطاع الله، ورجل ترك أمر الله وضيعه"(4).

 وورد عنه أيضاً لما تولى الخلافة أمر بالثياب التي كانت تبسط للخلفاء، أن تباع ويكون ثمنها في بيت مال المسلمين(1).

هذه التربية الإيمانية جعلت من هؤلاء العمال؛ من الولاة، والحكام، والموظفين، يتورعون عن أخذ الشيء القليل من بيت مال المسلمين، وهم في حاجة له، وكانت خزائن الأموال تحت سلطانهم، وكانوا يحاسبون أنفسهم ورعاياهم على أخذ الهدية. وهناك أمثلة كثيرة تؤكد المعاني التي ذكرناها ويمكن ذكر بعض منها لنبين أثر هذه العقيدة في تربية النفوس، وسيرد ذكر بعض منها أيضاً في الفقرات الآتية.

فقد روي أن عمر بن عبد العزيز دخل على امرأته فاطمة بنت عبد الملك، فقال: يا فاطمة عندك درهم أشتري به عنباً؟ قالت: لا، قال: فعندك ثمنه- يعني الفلوس- نشتري به عنباً؟ فأقبلت عليه فقالت: أمير المؤمنين لا تقدر على درهم، ولا ثمنه، تشتري به عنباً، فقال: هذا أهون علينا من معالجة الأغلال في جهنم(2).

وروي عن عمر بن عبد العزيز أيضاً أنه اشتهى تفاحاً، فقال: لو كان لنا، أو عندنا شيء من التفاح؟ فإنه طيب الطعم، فقام رجل من أهل بيته، فأهدى إليه تفاحاً، فلما جاء به الرسول، قال عمر: ما أطيب ريحه وأحسنه! ارفعه يا غلام، فأقرئ فلاناً السلام، وقل له: إن هديتك قد وقعت منا بموقع بحيث تحب، فقلت: يا أمير المؤمنين ابن عمك، ورجل من أهل بيتك، وقد بلغك "أن النبي كان يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة"(3)،، قال: ويحك، إن الهدية كانت للنبي هدية، وهي لنا اليوم رشوة(4).

وروي أن عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب((خرجا في جيش إلى العراق، فلما قفلا مرا على أمير البصرة، فرحب بهما، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلته، ثم قال: بلى، ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكما، فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق، ثم تبيعاه في المدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون الربح لكما، فقالا: وددنا ذلك، ففعل، وكتب إلى عمر أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باعا 

فأربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا، فقال عمر: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا المال وربحه، فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص هذا المال، أو هلك لضمناه، فقال عمر: أدياه فسكت عبد الله، وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جلعته قراضاً، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وجعله في بيت المال، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال))(1).

إن حماية المجتمع من الفساد يكمن في التزام الأفراد بتعاليم الشريعة والإيمان بمصادرها، وتوخي مقاصدها، وغرس العقيدة، وتعزيز القيم الأخلاقية في نفوسهم. فهذه التعاليم هي سور الأمان الذي يحدد لمن يكافح الفساد في المجتمع القواعد التي ينبغي أن يسير عليها ولا يخرج عنها، تبعاً لهواه، أو هوى الذين لا يريدون الخير لأنفسهم عاجلاً وآجلاً،قال الله (: (ثُمَّ جعلنَاكَ على شريعَةٍ مِن الأمْرِ فاتَّبِعْهَا ولا تَتَّبِعْ أهواءَ الذينَ لا يعلمون([الجاثية:18].

إن نصوص الشريعة وتعاليمها تبين أن الأفراد هم سبب في الفساد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي..وهم سبب أيضاً في مكافحته، والحد منه، قال (: (ظَهرَ الفسَادُ في البرِّ والبحْرِ بما كسبَتْ أيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهم بعضَ الذي عَمِلُوا لعلَّهم يَرْجِعون([الروم:41]. قال القرطبي مبينا معنى الفساد في الآية:"وقيل : الفساد كساد الأسعار،وقلة المعاش.وقيل:الفساد المعاصي، وقطع السبيل، والظلم؛ أي صار هذا العمل مانعاً من الزرع، والعمارات والتجارات، وقلة النبات"(2)، والسبيل إلى الخلاص من تلك المشكلات الاقتصادية والبيئية والأخلاقية هو تربية الإنسان تربية إيمانية تتفق مع نظرة الشريعة إلى الكون، والحياة، والإنسان، قال (: (إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بقًوْمٍ حتى يُغَيِّرُوا ما بأنْفسِهم([الرعد:11]، فهذه الآية تقرر أن تغيير ما بنفس الإنسان من مفاسد، ومجاهدته من أجل جعل هوى نفسه متفقاً مع تعاليم الشريعة، ليثمر في تغيير فساد المجتمع، وإصلاحه، ومن ثَم نموه اجتماعيا و اقتصادياً.

إن مسؤولية تغيير فساد المجتمع ليست مسؤولية الحاكم فحسب، بل هي مسؤولية الأفراد جميعاً، كل منهم بحسبه، وعلى قدرته، وإن من أهم القواعد الأصلية للتغيير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة، والدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، قال الله (: (كنتُمْ خيرَ أمّةٍ أُخْرِجَتْ للنّاسِ تَأْمُرُونَ بالمعْرُوفِ وتَنْهَوْنِ عن المُنْكَرِ وتُؤْمِنون بالله([آل عمران:110]. 

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية وعي الأفراد، وإدراكهم وتعاونهم وتضامنهم في مكافحة الفساد الذي يمكن أن يقع عليهم جميعاً فيما إذا تركوا المخطئ والمفسد يتمادى في فساده، بقوله صلى الله عليه وسلم: ((مَثَلُ القائمِ على حدودِ اللهِ والواقِعِ فيها كَمَثَلِ قومٍ اسْتَهَمّوا على سفينةٍ، فأصابَ بعضُهم أعلاها وبعضُهم أسْفَلها، فكان الذين في أسفلِها إذا استَقوا مرّوا على مَنْ فوقَهم، فقالوا: لو أنَّا خَرَقْنَا في نصيبِنَا خَرْقاً، ولم نؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فإنْ تركُوهم وما أرادوا هَلَكُوا، وإنْ أَخَذُوا على أيدِيهم نَجوا ونجوا جميعاً))(1). 

فقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه المسؤولية المشتركة للأفراد عما يكون في المجتمع من فساد، وينبغي عليهم أن يجتهدوا في نصح المفسد، ويوجهوه، فإن لم يرتدع، فإنهم يأخذون على يده، فيمنعونه من التصرف الخطأ، لأن تصرفه لا يضر نفسه فحسب، بل يضر الأفراد،والمجتمع.
المبحث الثاني

تولية الوظائف الحكومية لذوي العلم والأمانة والكفاءة

إن الأمانة تحمل صاحبها على العمل بإخلاص، وأدائه على أتم وجه،والإتقان فيه، والمحافظة على ما ولي عليه. ولا يخفى ما لهذه المعاني من أثر في رعاية الأموال العامة، وحسن تدبيرها، ومنع الفساد فيها.

والأصل في ذلك قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: (قال اجْعَلنِي على خزائنِ الأرضِ إنّي حفيظٌ عليمٌ([يوسف:55]، فقد طلب يوسف عليه السلام من ملك مصر أن يوليه خزائنها، وبين مسوغات هذا الطلب، بأنه حفيظ لهذه الأموال، وأمين عليها، وعليم بوجوه نفقاتها، وتصرفاتها(2). 

وقوله تعالى حكاية عن ابنة نبي الله شعيب(: (يا أبتِ استَأْجِرْهُ إنَّ خيرَ مَنْ استأجَرْتَ القويُّ الأمِين([القصص:26] التي أشارت على أبيها استئجار موسى عليه السلام بعد أن عرفت أمانته في دينه، وقوته على تحمل مسؤولية ما أنيط به من عمل، وقدرته على أدائه.

وهناك آيات قرآنية عدة تؤكد ما ذكرنا، منها: قول الله (: (والذين هم لِأَمانَاتِهم وعَهْدِهم راعُون([المعارج:32]، وقول الله (: (يا أيُّها الذينَ آَمَنُوا لا تَخُونُوا اللهَ والرّسولَ وتخونوا أماناتِكم وأنتم تَعْلَمُون([الأنفال:27]، وقول الله (: (إنَّ اللهَ يَأْمُرُكُم أنْ تُؤَدُّوا الأماناتِ إلى أهْلِهَا([النساء:58]. والأمانة تشمل كل ما يؤتمن عليه الإنسان، وهي ما وجب لغيرك عليك من حق، فأديت ذلك الحق إليه(3). فقد مدح الله عز وجل في تلك الآيات الذين يرعون الأمانات ويؤدونها كما طلب منهم، ونهى الله عز وجل من خيانتها.

 ومن وجوه الأمانة أن يتولى أمر المسلمين في أي شأن من شؤونهم ذوو العلم والكفاءة، لذلك فإن عدم تولي أولئك وأمثالهم تلك المناصب لهو من أمارات الساعة، بدليل قول النبي (: ((إذا ضُيِّعتْ الأمانةُ فانْتَظِر الساعةَ، قال: كيفَ إضاعتُها يا رسولَ اللهِ؟ قال: إذا أُسْنِدَ الأمرُ إلى غيرِ أهلِه فانتظرْ السَّاعة))(1).

إن من لا يولي شؤون المسلمين أكثرهم إيماناً،وأحسنهم أخلاقاً، أو من يولي الصالح ويترك الأصلح، أو المفضول ويترك الفاضل، أو الفاسق ويترك العدل، يكون خائناً لله ولرسوله، لقول النبي (: ((من استعمَلَ رجلاً على عِصابةٍ وفيهم من هو أرضَى للهِ منه فقد خانَ اللهَ ورسولَه والمؤمنين))(2).

لقد جعل علماء المسلمين العدالة شرطاً فيمن يتولى شيئاً من أمور المسلمين. "والعدالة أن يكون صادق اللهجة، ظاهر الأمانة، عفيفاً عن المحارم، متوقياً المآثم، بعيداً عن الريب، مأموناً في الرضا والغضب، مستعملاً لمروءة مثله في دينه ودنياه، فإذا تكاملت فيه فهي العدالة التي تجوز لها شهادته، وتصح معها ولايته"(3). ونقل الماوردي ما حكي عن المأمون حينما اختار وزيره قوله: "إني التمست لأموري رجلاً جامعاً لخصال الخير، ذا عفة في خلائقه، واستقامة طرائقه، قد هذبته الآداب، وأحكمته التجارب، إن أؤتمن على الأسرار قام بها، وإن قلد مهمات الأمور نهض بها، يسكته الحلم، وينطقه العلم، له صولة الأمراء، وأناة الحكماء، وتواضع العلماء، وفهم الفقهاء"[قال الماوردي] فهذه الأوصاف إذا كملت في الزعيم المدبر فالصلاح بنظره عام، وما يناط برأيه وتدبيره تام، وإن اختلت فالصلاح بحسبها يختل، والتدبير على قدرها يعتل، ولئن لم يكن هذا أمر الشروط الدينية المحضة فهو من شروط السياسة الممازجة لشروط الدين، لما يتعلق بها من مصالح الأمة واستقامة الملة(4).

وأكد علماء المسلمين ضرورة تولي أمور المسلمين لأهل الكفاءة(5)، والأمانة والابتعاد عن تولي الظلمة، والفسقة، وذوي القرابة والمودة الذين لا يصلحون لإدارة شؤون المسلمين. وبين هؤلاء العلماء أثر ذلك في نمو الدولة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً. قال ابن خلدون: "ولا تحسبن الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عوض، ولا سبب، كما هو المشهور، بل الظلم أعم من ذلك وكل من أخذ ملك أحد، أو غصبه في عمله، أو طالبه بغير حق، أو فرض عليه حقاً لا يفرضه الشرع، فقد ظلمه. فجباة الأموال بغير حقها ظلمة، والمعتدون عليها ظلمة، ووبال ذلك كله عائد على الدولة، بخراب العمران الذي هو مادتها. واعلم أن هذه هي الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم، وما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه"(1).

وأكد تلك المعاني أبو يوسف أيضاً بقوله: "وإذا صح عندك من العامل والوالي تعد بظلم، وعسف، وخيانة لك في رعيتك... أو سوء سيرته فحرام عليك استعماله، والاستعانة به، وأن تقلده شيئاً من أمور رعيتك، أو تشركه في شيء من أمرك. بل عاقبه على ذلك عقوبة تردع غيره من أن يتعرض لمثل ما تعرض له... إن العدل وإنصاف المظلوم وتجنب الظلم مع ما في ذلك من الأجر يزيد به الخراج، وتكثر به عمارة البلاد، والبركة مع العدل تكون، وهي تفقد مع الجور، والخراج المأخوذ مع الجور تنقص البلاد به وتخرب"(2).

وأشار العز بن عبد السلام إلى ضرورة تقديم الأفضل في تولي شؤون المسلمين بقوله: "إذا اجتمع جماعة يصلحون للأذان، فإن تساووا أقرعنا بينهم، فإن تفاوتوا في الثقة والأمانة، والعفة من النظر إلى حرم الناس... قدمنا الأفضل فالأفضل؛ لأن المصلحة فيه أعظم"(3). 

وقال الجويني: "إلى أنا نقطع بتحريم تقديم المفضول مع التمكن من تقديم الفاضل"(4).

وبين ابن تيمية أهمية مراعاة مبدأ الأولوية والأفضلية في تولي شؤون المسلمين، فقال:" فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره، لأجل قرابة بينهما، أو صداقة، أو مرافقة في بلد، أو مذهب، أو طريقة، أو جنس، كالعربية... أو لرشوة يأخذها من مال، أو منفعة، أو غير ذلك من الأسباب، أو عداوة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، ودخل فيما نهى عنه في قوله الله (: (يا أيها الذين آمنوا لا تَخُونوا اللهَ والرسولَ وتَخُونُوا أماناتِكم وأنتم تعلمون([الأنفال:27]. فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل... فيجب على ولي الأمر البحث عن المستحقين للمناصب؛ من الأمراء، والوزراء، وعلى كل واحد منهم أيضاً أن يفوض في أموره من يصلح لذلك، ولا يجوز للولي أو لغيره أن يعدل عن الأحق الأصلح بالوظيفة إلى غيره، فإن فعل ذلك خيانة.

وليس على الولي أو ممن ينيبه أن يستعمل على المسلمين إلا أصلح الموجود، وإذا لم يوجد من هو أصلح لذلك المنصب، فعليه أن يختار الأمثل فالأمثل، في كل منصب بحسبه.

إن اجتماع الأمانة والقوة قد يكون قليلاً في الناس، ولكن إذا اجتمع رجلان: أحدهما أعظم أمانة، والآخر أعظم قوة، فإنه يقدم الأنفع والأصلح لذلك المنصب، والأقل ضرراً فيه، فيقدم في إمارة الحرب الرجل القوي الشجاع، وإن كان فيه فجور، على الرجل العاجز الضعيف، وإن كان أميناً؛ لأن الفاجر القوي قوته للمسلمين، وفجوره على نفسه، أما الأمين الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه، وضعفه على المسلمين، وإذا كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد، فإنه يقدم الأمين كما في حفظ الأموال ونحوها"(1).

وأشار أبو يوسف على الخليفة هارون الرشيد أن يختار عمال الخراج والعشور من أهل الصلاح،وبين أهمية ذلك، بقوله : "ورأيت أن تتخذ قوماً من أهل الصلاح والدين والأمانة، فتوليهم الخراج، ومن وليت منهم فليكن فقيهاً عالماً مشاوراً لأهل الرأي، عفيفاً، لا يطلع الناس منه على عورة، ولا يخاف في الله لومة لائم، ما حفظ من حق، وأدى من أمانة احتسب به الجنة، وما عمل به من غير ذلك خاف عقوبة الله فيما بعد الموت... فإنك إنما توليه جباية الأموال وأخذها من حلها، وتجنب ما حرم منها، يرفع من ذلك ما يشاء ويحتجن منه ما يشاء، فإن لم يكن عدلاً ثفة أميناً فلا يؤتمن على الأموال، وقد يجب الاحتياط فيمن يولى شيئاً من أمر الخراج، والبحث عن مذاهبهم والسؤال عن طرائقهم، كما يجب ذلك فيمن أريد للحكم والقضاء(2).

إن صلاح العالم وتقواه، وأمانته، يبعث في نفسه الرقابة الذاتية لله تعالى التي تؤدي إلى صيانة الأموال العامة، وحمايتها من الضياع، ثم إن اختيار العالم الأمين المخلص الورع لا يكفي الاعتماد على أمانته الظاهرة المعروفة قبل تولي العمل أو الوظيفة، بل ينبغي متابعته والتأكد من هذه الأمانة بعد توليته الوظيفة، فإذا ما ظهرت أمانته حينئذٍ بقي في عمله، وأما إذا ظهرت خيانته، فإنه يعزل ويحاسب.

وقد سلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه السياسة، للمحافظة على المال العام. فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث عمير بن سعد الأنصاري عاملاً له على حمص" فمكث حولاً لا يأتيه خبره، فقال عمر لكاتبه: اكتب إلى عمير، فوالله ما أراه إلا قد خاننا، إذا جاءك كتابي هذا فأقبل، وأقبل بما جبيت من فيء المسلمين حين تنظر كتابي هذا، فأخذ عمير جرابه، فجعل فيه زاده، وقصعته، وعلق إداوته، وأخذ عنزته، ثم أقبل يمشي من حمص حتى دخل المدينة، قال: فقدم وقد شحب لونه، واغبر وجهه، وطالت شعرته، فدخل على عمر، وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، فقال عمر: ما شأنك؟ فقال عمير: ما ترى من شأني، ألست تراني صحيح البدن، طاهر الدم، معي الدنيا، أجرها بقرنها، قال: وما معك؟ فظن عمر رضي الله عنه أنه قد جاء بمال، فقال: معي جرابي أجعل فيه زادي وقصعتي، آكل فيها، وأغسل فيها رأسي وثيابي، وإداوتي أحمل فيها وضوئي وشرابي، وعنزتي أتوكأ عليها،و أجاهد بها عدواً إن عرض، فوالله ما الدنيا إلا تبع لمتاعي، قال عمر: فجئت تمشي، قال: نعم، قال: أما كان لك أحد يتبرع لك بدابة تركبها؟ قال: ما فعلوا، وما سألتهم ذلك، فقال عمر: بئس المسلمون خرجت من عندهم، فقال عمير: اتق الله يا عمر، قد نهاك الله عن الغيبة، وقد رأيتهم يصلون صلاة الغداة، قال عمير: أما لولا أني أخشى أن أغمك، أخبرتك بعثتني حتى أتيت البلد، فجمعت صلحاء أهلها، فوليتهم جباية فيئهم، حتى إذا جمعوه وضعته مواضعه، ولو نالك منه شيء لأتيتك به، قال عمر: فما جئتنا بشيء، قال عمير: لا، قال عمر: جددوا لعمير عهداً، قال عمير: إن ذلك لشيء لا عملت لك ولا لأحد بعدك، والله ما سلمت بل لم أسلم، لقد قلت لنصراني، أي: أخزاك الله، فهذا ما عرضتني  له يا عمر، وإن أشقى أيامي يوم خلفت في يوم خلقت معك يا عمر، فأستأذنه فأذن له، فرجع إلى منزله، قال: وبينه وبين المدينة أميال، فقال عمر حين انصرف عمير: ما أراه إلا قد خاننا، فبعث رجلاً يقال له: الحارث، وأعطاه مائة دينار فقال له: انطلق إلى عمير حتى تنزل به كأنك ضيف، فإن رأيت أثر شيء، فأقبل، وإن رأيت حالة شديدة، فادفع له هذه المائة دينار، فانطلق الحارث، فإذا هو بعمير جالس يفلي قميصه إلى جانب الحائظ، فسلم عليه الرجل فقال له عمير: انزل رحمك الله، فنزل، ثم سأله، فقال: من أين جئت؟ قال: من المدينة، قال: فكيف تركت أمير المؤمنين؟ قال: صالحاً، قال: فكيف تركت المسلمين؟ قال: صالحين، قال: أليس يقيم الحدود؟ قال: بلى، ضرب ابنا له، أتى فاحشة، فمات من ضربه، فقال عمير: اللهم أعن عمر، فإني لا أعلمه إلا شديداً حبه لك، قال: فنزل به ثلاثة أيام، وليس لهم إلا قرصة من شعير، كانوا يخصونه بها، ويطوون، حتى أتاهم الجهد، فقال له عمير: إنك قد أجعتنا، فإن رأيت أن تتحول عنا فافعل، قال: فأخرج الدنانير فدفعها إليه، فقال: بعث بها إليك أمير المؤمنين، فاستعن بها، قال: فصاح وقال: لا حاجة لي فيها، ردها، فقالت له امرأته: إن احتجت إليها، وإلا فضعها مواضعها، فقال عمير: والله مالي شيء أجعلها فيه، فشقت امرأته أسفل درعها فأعطته خرقة، فجعلها فيها، ثم خرج فقسمها بين أبناء الشهداء والفقراء، ثم رجع، والرسول يظن أنه يعطيها منه شيئاً، فقال له عمير:أقرئ مني أمير المؤمنين السلام، فرجع الحارث إلى عمر، فقال: ما رأيت؟ قال: رأيت يا أمير المؤمنين حالاً شديداً، قال: فما صنع بالدنانير؟ قال: لا أدري، قال: فكتب إليه عمر: إذا جاءك كتابي هذا فلا تضعه من يدك حتى تقبل، فأقبل إلى عمر رضي الله تعالى عنه فدخل عليه، فقال له عمر: ما صنعت بالدنانير؟ قال: قدمتها لنفسي، قال: رحمك الله، فأمر له بوسق من طعام وثوبين، فقال: أما الطعام فلا حاجة لي فيه، قد تركت في المنزل صاعين من شعير إلى أن آكل ذلك قد جاء الله تعالى بالرزق، ولم يأخذ الطعام، وأما الثوبان فقال: إن أم فلان عارية، فأخذهما ورجع إلى منزله، فلم يلبث أن هلك رحمه الله، فبلغ عمر ذلك فشق عليه، وترحم عليه(1).

وينبغي على ولي الأمر أو من ينيبه أن يراعي في اختيار الأشخاص الذين يوكل إليهم إدارة شؤون المسلمين، القدرة على القيام بما وكل إليه.فقد نص النبي ( على هذا المعنى حينما طلب منه أبو ذر أن يوليه أحد الأعمال العامة، فرآه النبي ( ضعيفاً لا يستطيع القيام بذلك، فعن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي، ثم قال: ((يا أبا ذَرٍ إنَّك ضَعيفٌ، وإنّها أمانةٌ وإنّها يومَ القيامةِ خزيٌ وندامةٌ إلا منْ أخذَها بحقِّها، وأدَّى الذي عليه فيها))(2).
المبحث الثالث

تأمين المعيشة الكريمة للعاملين في القطاع العام

إن الإسلام قدر العامل، ومنحه من الرعاية والعناية ما يكفل له حقوقه، ويشجعه على أداء واجباته؛ كالمحافظة على الأموال العامة، ومواردها، وحسن تدبيرها، وعدم إسرافها أو تبذيرها.

إن اهتمام الاقتصاد الإسلامي بالأفراد لا يتوقف عند تأمين الحاجات الاقتصادية الأساسية لهم فحسب، بل يتعدى ذلك إلى تأمين المعيشة الكريمة التي تليق بالإنسان، والتي لا تقف عند تأمين الاستهلاك الواجب الذي يسد الرمق.

لقد نص علماء المسلمين على أهمية الحاجات الاقتصادية الأساسية وضرورة توفيرها للأفراد، قال محمد بن الحسن الشيباني: "إن الله خلق أولاد آدم خلقاً لا تقوم أبدانهم إلا بأربعة أشياء: الطعام، والشراب، واللباس، والكن"(1)(2). وقد استدل الشيباني على تأمين هذه الحاجات بنصوص من القرآن الكريم، فاستدل على الحاجة إلى الطعام بقول الله (:    (  وما جَعَلنَاهم جَسَداً لا يَأْكلُون الطّعام([الأنبياء:8]. وقول الله (: (يا أيّها الذينَ آَمَنُوا كُُلُوا منْ طَيّباتِ ما رَزقْنَاكُم([البقرة:172]، وعلى الحاجة إلى الشراب بقول الله (: (وجَعَلْنَا مِنْ الماءِ كلَّ شيءٍ حَي([الأنبياء:30]. وبقول الله (: (وكُلُوا واشْرَبُوا ولا تُسْرِفُوا إنّهُ لا يُحِبُّ المُسْرِفِين([الأعراف: 31]. وعلى الحاجة إلى اللباس بقول الله (: (يا بَنِي آدمَ قدْ أنْزَِلْنَا عليكم لِبَاسَاً يُوَارِي سَوْءَاتِكم ورِيْشَاً([الأعراف:26]. وعلى الحاجة إلى السكن بأن الناس قد خلقوا خلقة لا تطيق أبدانهم أذى الحر والبرد، ولا تبقى على شدتهما، قال الله (: (وخُلِقَ الإنسَانُ ضَعِيفَاً([النساء:28] فيحتاج إلى دفع أذى الحر والبرد عن نفسه، ليقي نفسه، ولا يتمكن من ذلك إلا بكن، فصار الكن بهذا المعنى بمنزلة الطعام والشراب(3). ويمكن الاستدلال على الحاجة إلى السكن أيضا بقوله الله (: (واللهُ جَعَلَ لكم من بُيُوتِكم سَكَناً وجعلَ لكم منْ جُلودِ الأنْعامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُونَها يومَ ظَعْنِكم ويومَ إقامَتِكم ومن أصوَافِها و أوْبَارِها وأشْعَارِها أثَاثَاً ومَتَاعاً إلى حِين...([النحل:80]، فقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية بعض منافع الأنعام، فامتن على عباده باتخاذهم منها بيوتاً ليسكنوا فيها، وجعل البيوت مأوى للإنسان، وسكينة وطمأنينة له.

ويمكن الاستدلال على الحاجات الاقتصادية الأساسية أيضاً بقول الله (: (إنّ لك ألّا تَجوعَ فيها ولا تَعْرَى وأنّكَ لا تَظْمَأُ فيها ولا تَضْحَى([طه:118-119]. الذي بين به أسباب الكفاية التي في الجنة؛ من الطعام، والشراب، والكسوة، والسكن، قال البيضاوي في تفسير هذه الآية: "فإنه بيان وتذكير لما في الجنة من أسباب الكفاية، وأقطاب الكفاف التي هي الشبع، والري، والكسوة والسكن، مستغنياً عن اكتسابها والسعي في تحصيل أغراض ما عسى ينقطع ويزول منها بذكر نقائضها، ليطرق سمعه بأصناف الشقوة المحذر عنها"(1).

إن تأمين ما يكفي العامل في القطاع الحكومي يمكن أن يستفاد مما  نص عليه النبي ( بقوله: ((منْ وَلِيَ لنا عملاً وليسَ له منزلٌ فَلْيَتّخِذْ منزلاً، وليست له زوجةٌ فليتّخِذْ زوجةً، وليس له خادمٌ فليتّخِذْ خادماً، وليس له دابةٌ فليتّخِذْ دابّةً))(2). فقد أطلق النبي ( لفظ العمل على الولايات، والوظائف، وهي أعمال حكومية،وبين الحاجات الأساسية؛ كالزواج،والسكن، وآلة الركوب، والخادم،التي ينبغي أن تتوفر للعاملين في القطاع العام. 

 وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يعطي عماله كفايتهم وزيادة، فقد كان "يرزق العامل مائة دينار في الشهر، ومائتي دينار في الشهر، وأكثر من ذلك"(3).

 لقد بين الفقهاء عناصر عدة، يمكن أن تدخل ضمن الحاجات الأساسية المادية أو ما يسمونه أحياناً بـ ((الحوائج الأصلية))؛ كالطعام والشراب، والسكن، والكسوة، والخادم، وآلات الحرفة، وأثاث المنزل، ووسائل النقل، ووسائل الدفاع عن النفس، كالسلاح، وكتب العلم التي يحتاجها العالم، والنكاح...(4). وذكر بعض العلماء الحاجات الأساسية المعنوية؛ كالصحة، والتعليم(5).

وقد أكد العلماء ضرورة إعطاء أولئك العاملين ما يكفيهم، وليس ما يسد رمقهم، فذكر الشافعي ذلك حينما تحدث عن توزيع خمس الغنيمة والفيء فقال: " وينبغي للإمام أن يحصي جميع ما في البلدان من المقاتلة، وهم من قد احتلم، أو قد استكمل خمس عشرة من الرجال... ثم يعطي المقاتل في كل عام عطاءهم، والذرية ما يكفيهم لسنتهم، من كسوتهم ونفقتهم، طعاماً أو قيمته دراهم، أو دنانير، ويعطي المنفوسة شيئا، ثم يزاد كلما كبر على قدر مؤنته، وهذا يستوي في أنهم يعطون الكفاية، ويختلف في مبلغ العطاية في اختلاف أسعار البلدان، وحالات الناس فيها، فإن في بعض البلدان أثقل منها في بعض، ولم أعلم أصحابنا اختلفوا في أن العطايا للمقاتلة حيث كانت، إنما يكون من الفيء، وقالوا في إعطاء الرجل نفسه لا بأس أن يعطي لنفسه أكثر من كفايته"(1).

يلاحظ من النص السابق أهمية اعتبار الكفاية للعامل، وضرورة إعطائه ما يكفيه، إما عيناً أو نقداً، و مراعاة الوضع العائلي للعامل؛ لأن كفاية العمال تختلف باختلاف من يعولون، فيفرق بين المتزوج وغيره، وعدد الذين يعولهم المتزوج عند تقدير الأجور. وأكد الشافعي أيضاً أهمية النظر إلى مستوى الأسعار في البلدان من حيث ارتفاعها وانخفاضها، وإعطاء العامل كفايته بناء على ذلك. وهذه نظرة لها أهميتها في الفكر الاقتصادي المعاصر سبق إليها الشافعي وأصحابه.

ويرى الماوردي أنه يجب إعطاء العامل كفايته، حتى يستغني عن الناس، وأن"الكفاية معتبرة من ثلاثة أوجه: أحدها: عدد من يعوله من الذرراي والمماليك. والثاني: عدد ما يرتبطه من الخيل والظهر. والثالث: الموضع الذي يحله الغلاء والرخص. فيقدر كفايته في نفقته وكسوته لعامه كله، فيكون هذا المقدر في عطائه، ثم تعرض حاله كل عام، فإن زادت رواتبه الماسة زيد، وإن نقصت نقص(2).

يلاحظ من كلام الماوردي ضرورة مراعاة الوضع العائلي للعامل، وما يملك من وسائل النقل، والعلاقة بين الأجر النقدي للعامل، والأجر الحقيقي الذي أشار إليه من خلال ذكره للمكان الذي يحله الغلاء والرخص، وهذا يفيد في حل مشكلة التضخم(3) بالنسبة لرواتب العمال. وأكد هذه النظرة أيضاً القاضي أبويعلى(4) الذي رأى أنه يمكن زيادة أرزاق الجنود فيما إذا حدث سبب يقتضي ذلك؛ كزيادة الأسعار، أو نفقات الحرب.

وفيما يتعلق بتقدير كفاية العمال في القطاع الحكومي أشار الماوردي وغيره(5) إلى مسألة مراعاة الوضع الاقتصادي للدولة التي يمكنها أن تزيد من أجورهم فيما إذا ازدهرت اقتصادياً، فكثرت أموالها. وهذه المسألة سبق بها الماوردي علماء الاقتصاد، وترضى بها الاقتصاديات الحديثة، وتسعى في تحقيقها.

وتحدث علماء الحنفية والمالكية(1) أيضاً عن إعطاء العمال كفايتهم، وجوز الحنفية أن يعطى بعضهم، كالقضاة مقدار الكفاية، ولو كانوا أغنياء(2). 

وذكر العلماء أن مقدار الكفاية ينبغي أن يكفي العامل عن العمل والكسب، قال الطبري: "إذا كان كل مشغول عن التصرف في خاصة نفسه وعارض حاجاته من المكاسب وغيرها مما هو لها نظير، فإنه يستحق من مال الفيء، ما فيه له، ولمن تلزمه مؤنته الكفاية والغنى عن التصرف بالمكسب وطلب المعاش"(3).

ويمكن أن يستمر هذا المقدار لورثته، ولا يسقط بموته(4) ويمكن أن يحصل عليه أيضاً إذا حدثت به زمانة ترغيباً لهم بالأعمال التي تنفع المسلمين(5).

إن إعطاء العامل كفايته وكفاية من يعولهم في حياته وبعد مماته، وزيادة في دخله عند الحاجة، يغنيه عن الناس، فلا يمد يده إليهم، ولا يحابيهم على حساب المصلحة العامة، ولا يضيع ما أؤتمن عليه من أجلهم، ويزيد من إنتاجية العامل، وأمانته، وإخلاصه في عمله،وأداء واجباته، وعدم التقصير فيها. 

وقد أشار إلى تلك المعاني القاضي أبو يوسف حينما أوصى الخليفة هارون الرشيد بزيادة رزق عمال البريد والأخبار بقوله: "وليدر عليهم وتتقدم إليهم في أن لا يستروا عنك خبراً عن رعيتك، ولا عن ولاتك، ولا يزيد فيما يكتبون به عليك خبراً"(6).
المبحث الرابع

الإشراف على العمال ومراقبتهم ومحاسبتهم

على الرغم من أن الوظائف العامة لا يتولاها إلا ذوو الأمانة والعلم والكفاءة في النظام الإسلامي؛ إلا أن ذلك قد لا يكفي للمحافظة على الثروات العامة، بل لا بد من إيجاد منظمة رقابية تتولى الإشراف على الأعمال العامة، وتتأكد من سلامة إجراءاتها، وحسن تنفيذها.

ويمكن أن تتنوع النظم الرقابية، فمنها نظم الرقابة الداخلية التي تقوم على تنظيم العمل طبقاً لأسس يصعب معها حدوث تلاعب في الأموال العامة. ومنها نظم الرقابة الخارجية التي تتم بمعرفة جهة أو هيئة أو شخص عن الأشخاص المنوط بهم إدارة المال العام. وقد تكون نظم الرقابة قبل العملية المالية للتأكد من سلامة الإجراءات. وقد تكون بعد تمام العلميات المالية للكشف عما يعتري التنفيذ من نقص أو إهمال أو ضياع للمال العام(1).

إن نظم الرقابة المالية تحمي المال العام، وتضمن سلامة تحصيله وإنفاقه، وتعصم العاملين من مخاطر العبث فيه، وتؤثر في سلوك الأفراد، وتصرفاتهم ولا سيما أولئك الذين لا يقيمون لتعاليم الشريعة وزناً في نفوسهم وتصرفاتهم. فالأفراد الذين لا تؤثر فيهم الرقابة الإلهية والذاتية، قد تؤثر فيهم الرقابة الإشرافية التي يتولاها ولي الأمر أو نائبه، أو المنظمات الإدارية التي تناط بها هذه المسؤولية... ويمكن أن يستدل لهذه الرقابة بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "يزع الله بالسلطان أعظم ما يزع بالقرآن"(2).

وقد طبق النبي ( والخلفاء الراشدون من بعده تلك النظم الرقابية التي تضمن الأموال العامة من الهدر، أو السرقة، منها حديث أبي حميد الساعدي، قال: ((استعملَ النبيُّ ( رجلاً من الأزدِ، يقال له: ابن الُّلتْبِيّةِ على الصّدقةِ فلما قَدِمَ، قال: هذا لكم، وهذا أُهْدِي إليَّ، قال: فقامَ النبيُّ ( فحَمِدَ اللهَ، وأثْنَى عليه، ثم قال: أما بعد فإني أستعملُ الرجلَ منكم على العملِ، مِمّا وَلاّني اللهُ فيأتي فيقول: هذا لكم، وهذا هديةٌ، أُهْدِيَت لي، أفَلَا جَلَسَ في بيتِ أبيهِ وأمّهِ حتى تَأْتِيَهُ هديّتُه إن كان صادقاً؟ واللهِ لا يأخذُ أحدُكم شيئاً بغير حقِّه إلا لَقِيَ اللهَ يحمِلُه يومَ القيامةِ، فلا أعرفَنّ أحداً منكم لَقِيَ اللهَ يَحْملُ بعيراً له رُغَاء، 

أو بقرةً لها خُوَارٌ، أو شاةً تَيْعَرُ، ثُمّ رفعَ يَديه حتى رُؤي بياضُ إبْطَيْهِ يقول: اللهم هل بلّغت))(3).

وقد طبق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما نهى عنه النبي ( من حديث أبي حميد الساعدي السابق، فقد(( أهدى أبو موسى الأشعري لامرأة عمر عاتكة بنت زيد بن عمرو ابن نفيل طنفسة –سجادة صلاة- أراها تقول: ذراعاً وشبراً، فدخل عليها عمر فرآه فقال: أنى لك هذه؟ فقالت: أهداها لي أبو موسى الأشعري، فأخذها عمر فضرب بها رأسها، ثم قال: علي بأبي موسى الأشعري، وأتعبوه، فأتى به قد تعب، وهو يقول: لا تعجل علي يا أمير المؤمنين، قال عمر: ما يحملك على  أن تهدي لنسائي؟ ثم أخذها عمر فضرب به فوق رأسه، فقال: خذها فلا حاجة لنا فيها(1).

لقد كان عمر رضي الله عنه يقوم بالرقابة السابقة على المال العام، فكان يحصي أموال الولاة قبل ولايتهم، ليجعلها أساساً لمحاسبتهم فيما بعد، ويقوم أيضاً على الرقابة اللاحقة، حيث يتأكد من سلامة تحصيل الولاة للأموال العامة، ويحصي ثرواتهم بعد توليتهم، وهناك وقائع عدة تؤكد اهتمام عمر بن الخطاب بتطبيق مبدأ مراقبة العمال ومحاسبتهم.

فقد روي أنه لما قدم أبو هريرة من البحرين التي ولاه عمر رضي الله عنه عليها "قال له عمر: يا عدو الله وعدو كتابه، أسرقت مال الله؟ قال أبو هريرة:لست بعدو الله وعدو كتابه ،ولكني عدو من عاداهما، ولم أسرق مال الله، قال له عمر: فمن أين اجتمعت لك عشرة آلاف درهم؟ قال أبو هريرة: خيلي تناسلت، وعطائي تلاحق، وسهامي تلاحقت، فقبضها منه - وأودعها بيت المال- ، قال أبو هريرة: فلما صليت الصبح استغفرت لأمير المؤمنين"... قال أبو هريرة: "ثم قال لي عمر بعد ذلك: ألا تعلم؟ قلت: لا. قال: قد عمل من هو خيراً منك يوسف، فقلت: إن يوسف نبي بن نبي بن نبي وأنا ابن أميمة، وأخشى ثلاثة واثنتين، قال: فهلا قلت خمساً؟ قال: أخشى بأن أقول بغير علم، وأحكم بغير حلم، أو قال: أقول بغير حلم، وأحكم بغير علم، وأخشى أن يضرب ظهري، ويشتم عرضي وينتزع
 مالي"(2). 

وورد أن وهب بن منبه كان على بيت مال المسلمين في اليمن، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قائلا:" إني فقدت من بيت مال المسلمين ديناراً، قال: فكتب إليه عمر ابن عبد العزيز إني لا أتهم دينك ولا أمانتك، ولكن أتهم تضييعك، وتفريطك، وأنا حجيج المسلمين في أموالهم(3).

وذكرنا سابقاً كيفية متابعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعامله عمير بن سعد الذي ولاه على حمص، ومحاسبته له، والإجراءات التي اتبعها للتأكد من أمانته ومحافظته على المال العام.

إن النماذج التي ذكرناها، والتي حاسب فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمرو بن العاص، وعمير بن سعد، وأبا موسى الأشعري لتؤكد شدة عمر بن الخطاب في تطبيق مبدأ الحق في تحصيل الأموال العامة، وتتبعه لأموال الولاة، وقسوته عليهم، حرصا منه على مصلحة المسلمين، حتى إنه لم يصدق أبا هريرة فيما ادعاه، من نماء المال عنده، فأخذه منه. 

إن الرقابة الشديدة والمحاسبة الدقيقة يمكن أن تؤتي ثمارها، وتحقق نتائجها إذا صاحبتها القدوة الحسنة، فإذا كان ولي أمر المسلمين عفيفاً وأميناً، ومحاسباً نفسه، عن جباية الأموال العامة، وإنفاقها، وغير مستأثر لنفسه بشيء منها لا يحل له، فإن ذلك من شأنه أن يقتدي به سائر أفراد الرعية في المحافظة على الأموال العامة، أما إذ كان الأمين على بيت المال يأخذ منه، له ولقرابته، ولمن شاء ممن هو على شاكلته، بلا حدود ولا قيود، ويرى نفسه أنه صاحب الحق في هذا المال، ويحرم الرعية من أبسط حقوقها فيه، فإن الرعية لن تلتفت إلى الأفعال التي تخالف الأقوال التي تدعو إلى محاربة الفساد،ومحاولة القضاء عليه، وضرورة ترشيد الإنفاق في المال العام، والمحافظة عليه.

وقد نهج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الخلفاء هذا المنهج، فكانوا قدوة حسنة للرعية. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه:" أرسل إلى عبد الرحمن بن عوف يستسلفه أربعمائة درهم، فقال عبد الرحمن: أتستسلفني، وعندك بيت المال، ألا تأخذ منه، ثم ترده؟ قال عمر: إني أتخوف أن يصيبني قدري، فتقول أنت وأصحابك: اتركوا هذا لأمير المؤمنين حتى يؤخذ من ميزاني يوم القيامة، ولكني أتسلفها منك لما أعلم من شحك فإذا مت جئت فاستوفيتها من ميراثي"(1).

وهذا أبو بكر يقول لابنته عائشة رضي الله عنهما: وهو في مرض موته: "يا بنية إن تجارتي قد كانت تفضل لي فضلاَ عن نفقة أهلي، فلما شغلتني الإمارة عن التجارة رأيت أن أستنفق من المال لقحة {الناقة القريبة العهد بالنتاج} كنا نشرب لبنها، فرديها إلى ابن الخطاب"(2). وقال لعائشة أيضاً: "أما والله لقد كنت حريصاً على أن أوفر فيء المسلمين    {يعني لا يأكل منه شيئا مقابل تفرغه للإمارة } على أني قد أصبت من اللحم واللبن، فانظري ما كان عندنا فأبلغيه عمر، قال:{ الراوي أنس بن مالك } وما كان عنده دينار ولا درهم، ما كان إلا خادماً، ولقحة، ومحلبا، فلما رجعوا من جنازته، أمرت به عائشة إلى عمر، فقال: رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده".(1)
وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلم يكن بأحسن حال من أصحابه، فقد روي أنه: "لم يرزأ علي بن أبي طالب من بيت مالنا حتى فارقنا غير جبة محشوة وخميصة درابحردية"(2).

وتكلم علماء المسلمين عن ضرورة محاسبة العمال ومتابعة أعمالهم، وأهمية تسجيل الأمور المالية من واردات ونفقات، والتثبت منها، قال الماوردي: حينما تحدث عن صاحب الديوان وأعماله: "إثبات الرفوع فينقسم إلى ثلاثة أقسام: رفوع مساحة وعمل، ورفوع قبض واستيفاء، ورفوع خرج ونفقة...فإن كانوا من عمال الخراج لزمهم رفع الحساب، ووجب على صاحب الديوان محاسبتهم على صحة ما رفعوه"(3).

وتحدث الماوردي أيضاً عن الرقابة على جودة العمل ورداءته، قائلاً: "وأما من يراعى عمله في الجودة والرداءة، فهو مما ينفرد بالنظر فيه ولاة الحسبة، ولهم أن ينكروا عليهم في العموم فساد العمل ورداءته"(4).

وذكر أبو يوسف ضرورة متابعة سيرة العمال، بقوله: "وأنا أرى أن تبعث قوماً من أهل الصلاح والعفاف، ممن يوثق بدينه، وأمانته، يسألون عن سيرة العمال، وما قد عملوا به في البلاد، وكيف جبوا الخراج على ما أمروا به، وعلى ما وظف على أهل الخراج واستقر"(5). 

وتحدث العلماء أيضاً عن مسألة ذات أهمية فيما يتعلق بنوع محاسبة العمال فذكروا أنه يمكن عزل المفسد من منصبه، أو وظيفته، وحرمانه من تولي الوظائف، والتشهير به بين الناس ليحذروه، وذلك بعد رد الحقوق إلى أصحابها، أو إلى بيت المال(6).
المبحث الخامس

تحريم التعدي على الأموال العامة

حمى الإسلام الملكية العامة، وحافظ عليها، وتوعد من يتعدى عليها بالوعيد الشديد، وشرع بعض العقوبات الرادعة، لمن سولت له نفسه سرقتها، أو غصبها. ويمكن ذكر أهم أنواع التعدي في ما يأتي:

أولاً: الإسراف في استهلاك الموارد العامة:

إن ترشيد استهلاك الموارد العامة يعد من أهم الوسائل العملية لمكافحة الفساد الاقتصادي، و قداهتم الإسلام به، فحث الأفراد على الاعتدال في شؤون الحياة جميعاً، وجعل ذلك من صفات المؤمنين، قال الله (: (والذينَ إذا أَنْفَقُوا لم يُسْرِفوا ولم يَقْتُرُوا وكان بينَ ذلك قَوَامَاً([الفرقان:67] وقال الله (: (وكُلُوا واشْرَبُوا ولا تُسْرِفُوا إنّه لا يُحِبُّ المُسْرِفِين([الأعراف:31]. 

ويكون ترشيد استهلاك الموارد العامة باستعمالها حسب الحاجة إليها، وبشكل منتظم، ومخطط، لكي نفيد منها لفترة طويلة، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك حكاية عن يوسف عليه السلام فقال الله (: (فما حصدْتُم فَذَرُوهُ في سُنْبُلِهِ إلَّا قَلِيلاً مِمّا تَأْكُلون([يوسف:47] فالتعبير بقوله: (إلا قليلاً مما تأكلون) يشير إلى ضرورة الاقتصاد في استهلاك الموارد، وإلى استخراج ما يحتاج إليها بقدر الحاجة.

 و يؤدي الإسراف في استنزاف الموارد واستهلاكها إلى حرمان الآخرين منها من جهة، وإلى قصور الإنتاج بشتى صوره عن المتطلبات الأساسية للمجتمع من جهة أخرى.

إن في الإسراف هلاكاً للأموال مهما كانت عظيمة، وقد نهى الله عز وجل عن كل تصرف من شأنه أن يضيع المال، أو يضعه في غير مقاصده المشروعة، فقد نهى سبحانه وتعالى عن إعطاء السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في أموالهم على مقتضى الشرع والعقل أموالهم، فقال الله (: (ولا تُؤْتُوا السُّفهاءَ أموالَكُم التي جعلَ اللهُ لكم قِيَاماً([النساء:5].

ثانياً: حرمة سرقة الأموال العامة:

حرم الإسلام سرقة أموال الآخرين والاستيلاء عليها، من أي طريق غير مشروع، وجعل للسرقة عقوبة رادعة تصل إلى حد قطع اليد، قال الله (: (والسَّارقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيْدِيَهما جزاءً بما كسَبَا نَكَالاً من اللهِ واللهُ عزيزٌ حكيمٌ([المائدة:38]. 

وعدت الشريعة الإسلامية أخذ الأموال العامة بغير حق سرقة، وأطلقت عليه اسم (الغلول) قال الله (: (ومَنْ يَغْلُلْ يَأتِ بما غَلَّ يومَ القيامةِ([آل عمران:161]. فالسارق من الأموال العامة يأتي يوم القيامة بالمسروق" حامله على ظهره، ورقبته، معذباً بحمله، وثقله، ومرعوباً بصوته، وموبخاً بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد... الغلول كبيرة من الكبائر بدليل هذه الآية، وإذا غل الرجل في المغنم ووجد أنه أخذ منه، أدب وعوقب بالتعزير ومن الغلول هدايا العمال، وحكمه في الفضيحة في الآخرة حكم الغال"(1).

وقد عد النبي ( الهدايا التي يأخذها العاملون في الأعمال العامة غلولاً بقوله: ((هدايا العمالِ غُلُولٌ))(2)؛ لأنها من أكل أموال الناس بالباطل، قال الله (: (ولا تَأْكُلُوا أموالَكُم بينَكم بالباطلِ وتُدْلُوا بها إلى الحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أموالِ النّاسِ بالإثْمِ وأنتم تعْلَمُون([البقرة:188]. ومن صور أكل أموال الناس بالباطل والتعدي على المال العام: إعطاء الرشوة إلى الحكام ليقضوا لصاحبها بأكثر منها، أو يحكموا له بغير الحق(3).

إن إعطاء العاملين في القطاع العام بعض الأموال ليقضوا للآخرين بأكثر مما دفعوا على حساب المال العام يعد من الرشوة التي حرمها النبي ( بقوله: ((لَعَنَ اللهُ الرّاشِي والمُرْتشِي والرّائِش بينهما))(4). كما أنه لا يجوز منع الناس حقوقهم، وحبسها عنهم، لكي يدفعوا الأموال إلى الولاة ليحصلوا على حقوقهم. قال عمر بن عبد العزيز: "إنما أهلك من كان قبلنا بحبسهم الحق حتى يشترى منهم، وبسطهم الظلم حتى يفتدى منهم".(5)
وقد أمر النبي( العمال بأداء الأموال العامة، قليلها و كثيرها، ووضعها في بيت المال، وعدم الأخذ منها من غير وجه حق، بقوله: (( مَن استعْمَلْنَاهُ مِنْكُم على عَمَلٍ فلْيَجِيءَ بقليلِهِ وكَثِيرِهِ، فما أُوتِي منه أخَذَ، وما نَهَى عنه انتَهَى))(6).

و نهى النبي( عن التستر على سارق المال العام،وجعل المتستر عليه سارقا، بقوله:(( مَنْ كَتَمَ غَالّاً فإنّه مِثْلُه))(1). 

أما عقوبة السارق من المال العام فقال المالكية في المشهور(2): بوجوب قطع يد السارق من بيت المال، والسارق من الغنمية بعد إحرازها، أما قبل حيازتها فلا قطع على السارق منها؛ لأن المال لم يدخل بعد خزينة الدولة. ووافق الظاهرية(3) المالكية في وجوب قطع يد السارق من بيت المال. واستدل المالكية والظاهرية على ذلك بعموم آية السرقة التي لا تفرق بين كون المال المسروق من المال العام أو الخاص.وقال المالكية:إن الشبهة التي هي وجود وجه حق للسارق من المال العام ضعيفة، لذلك لا يسقط الحد بها.أما الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة(4) فقالوا:لا تقطع يد السارق من المال العام ، بسبب وجود الشبهة التي هي وجود حق للسارق في المال المسروق.لكن الشافعية فصلوا في المسألة، ففرقوا بين السرقة من المال العام قبل فرزه لطائفة معينة، وبعد فرزه لها،فأوجبوا الحد بعد الفرز؛لأن الشبهة غير موجودة، حيث أصبح المال ملكا لهذه الطائفة والسارق ليس واحدا منها، وقالوا بسقوطه قبل الفرز؛لوجود شبهة الحق في هذا المال. وإذا سقط الحد فإنه تصبح العقوبة حينئذ تعزيرية، يقدرها الحاكم، وفقاً لمصلحة المسلمين؛ لأن تصرفه منوط بالمصلحة.

ولم يحرم الإسلام سرقة المال العام فحسب، بل حرم غصبه أيضاً، لقول النبي : ((مَنْ أَََخذَ مِنْ طريقِ ِالمُسلمِ شِبرَاً جاءَ بهِ يومَ القِيامَةِ يَحْمِلُهُ مِنْ سَبْع ِأرَضِيْن))(5).

الخاتمة:

بعد الفراغ من البحث يمكن إبراز أهم النتائج التي توصلت إليها في ما يأتي:

1.  إن تنمية العقيدة الإسلامية، والقيم الخلقية في نفوس الأفراد، والإحساس بالرقابة الإلهية لتصرفات الإنسان،ورقابته الذاتية، ومحاسبته لنفسه، تؤثر في المحافظة على الثروات العامة للدولة، وتمنع من التعدي عليها.
2. إن معيار اختيار العاملين لتولي شؤون المسلمين في النظام الإسلامي يقوم على أساس العدالة، والأمانة، والعلم، والكفاءة. ولهذا الأساس أثر مهم في عملية الإصلاح الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي.
3. إن مسؤولية الإصلاح ومكافحة الفساد في المجالات جميعاً، ولاسيما في المجال الاقتصادي يشترك فيها جميع أفراد المجتمع، سواء أكانوا حكاما أم محكومين.وتبدأ عملية الإصلاح في المجتمع، وتغيير ما فيه من مفاسد، من الفرد نفسه، حسب قدرته، وموقعه في المجتمع، وعلى وفق نظرة الشريعة لميزان المصالح والمفاسد.  
4.  إن عملية مكافحة الفساد الاقتصادي تستدعي الاهتمام بأسلوب الترغيب والترهيب، أو الثواب والعقاب، بجميع أشكاله، وتطبيقه بشكل عملي على الأفراد كافة، والتركيز على مراقبة العمال، والمتابعة المستمرة لأعمالهم، ومكافأة المحسن منهم، ومعاقبة المفسد حسب مستوى إفساده، بعقوبات معنوية ومادية رادعة.
5. يعد إعطاء العمال حقوقهم، وتأمين المعيشة الكريمة لهم، ولمن يقومون بالإنفاق عليهم، في أثناء مزاولتهم لأعمالهم، أو حال عجزهم عن أدائها، بسبب المرض، أو الشيخوخة... من أهم مقومات الإصلاح ومكافحة الفساد الاقتصادي.
6. سبق الفكر الاقتصادي الإسلامي الفكر الاقتصادي المعاصر في التنبيه على وسائل مكافحة الفساد الاقتصادي،وتأصيلها، وتبنيها بشكل عملي. واقتراح الحلول المناسبة لبعض المشكلات الاقتصادية المعاصرة، مثل: مشكلة التضخم، وتأثيرها في أجور العاملين، وضرورة ربطها بغلاء أسعار السلع ورخصها في البلاد.
7. يوصي الباحث المؤسسات العامة والخاصة الأخذ بتلك الوسائل؛ لأنها تمنع من الفساد الاقتصادي، أو تحد منه؛ إذا ما طبقت بشكل صحيح.     
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(1) تفسير الماوردي ( النكت والعيون): 1/ 69.


أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع، باب: ما جاء في صفة أواني الحوض: 4/638. وقال عنه: "حديث حسن". والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الجنائز، باب: ما ينبغي لكل مسلم أن يستعمله من قصر الأمل: 3/369. والحاكم في المستدرك، كتاب: الإيمان: 1/125. وكتاب التوبة والإنابة: 4/280.


أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع، باب: ما جاء في صفة أواني الحوض: 4/638. وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب: الزهد، كلام عمر بن الخطاب: 7/96.


أخرجه مسلم، كتاب: الزهد والرقائق، باب: في الفأر وأنه مسخ: 4/2295.


سيرة عمر بن عبد العزيز: لابن الجوزي، ص:238.


سيرة عمر بن عبد العزيز: المرجع السابق، ص:95.


سيرة عمر بن عبد العزيز، المرجع السابق ، ص:135.


المستدرك: 3/696. صحيح ابن حبان، كتاب: أخبار النبي صلى الله عليه وسلم: 16/ 65. سنن الدارمي، باب: حسن النبي صلى الله عليه وسلم: 1/ 46.


سيرة عمر بن عبد العزيز: ص:139.


أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب: القراض: 2/289، رقم:2429.


الجامع لأحكام القرآن: 14/40.


أخرجه البخاري، كتاب: الشركة، باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل: 2/882.


الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 9/211.


البخاري،كتاب: الرقاق، باب: العزلة راحة من خلاط السوء،5/2382. وانظر أيضاً كتاب: الإيمان، باب: قول النبي (: 1/ 33.


  أخرجه الحاكم، كتاب: الأحكام: 40/ 104، من طريق حسين بن قيس عن عكرمة، وقال: صحيح الإسناد، وقال في الترغيب والترهيب: 3/ 108- 109: فيه حسين بن قيس، وهو المعروف بحنشِ، ضعيف.وقال في نصب الراية4/62:" وتعقبه شيخنا     شمس الدين الذهبي...وقال:حسين بن قيس ضعيف".


الأحكام السلطانية، للماوردي، ص:84.


الأحكام السلطانية، ص:25- 26، و انظر:الخراج لأبي يوسف، ص:132.


أدب الدنيا والدين، للماوردي، ص:116.


المقدمة: 2/ 741.


الخراج، لأبي يوسف، ص:111.


قواعد الأحكام: 1/ 75.


الغياثي، ص:169.


مجموع الفتاوى: 28/ 245- 257، بتصرف يسير.


الخراج، ص:106- 107.


المعجم الكبير، أخبار عمير بن سعد:17/52، حلية الأولياء: 1/ 247- 249.تاريخ مدينة دمشق:46/491، صفة الصفوة:1/699.


أخرجه مسلم، كتاب: الإمارة، باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها: 3/ 1457.


الكن: ما يرد الحر والبرد من الأبنية والمساكن. ينظر: لسان العرب: 12/ 172، مادة (كنن).


محمد بن الحسن الشيباني: الاكتساب في الرزق المستطاب، ص: 74.


الشيباني: الاكتساب، المرجع السابق، ص:74- 75.


تفسير البيضاوي: 4/ 74. وانظر تفسير أبي السعود: 6/46.


أخرجه أحمد في مسنده: 6/295، من حديث المستورد، وذكره الهندي في كنز العمال: 6/79- 80 بلفظ: ((من ولي لنا عملاً ولم يكن له زوجة فليتخذ زوجة، ومن لم يكن له خادم فليتخذ خادماً، ومن لم يكن له مسكن فليتخذ مسكناً، أو ليس له دابة فليتخذ دابة، فمن أصاب سوى ذلك فهو غال أو سارق)). وذكره أبو عبيد في الأموال، ص:279.


سيرة عمر بن عبد العزيز: لابن الجوزي، ص:143.


بدائع الصنائع: 7/69ط/دار الكتاب العربي، البحر الرائق: 8/363، حاشية ابن عابدين: 2/461، 6/565، حاشية الدسوقي: 1/543، حاشية العدوي: 1/413، منهاج الطالبين: 1/39، الغياثي، ص:182، المجموع: 2/283، المغني: 10/19، كشاف القناع: 2/389، المبدع: 3/93.


ابن خلدون: المقدمة، 3/1024، 2/957.


الأم: 4/ 154.


الأحكام السلطانية للماوردي، ص:256.


التضخم : يتمثل في الزيادة غير المألوفة في الأسعار،أوزيادة الدخل النقدي للأفراد بما لا يتناسب مع دخلهم الحقيقي،أو زيادة النقود المتداولة في السوق، واستمرارها.


الأحكام السلطانية، ص:35.


الأحكام السلطانية، المرجع السابق، ص:256، وانظر: حاشية ابن عابدين: 3/282، ط د. إحياء التراث العربي، فصل في مصارف بيت المال، والخراج لأبي يوسف، ص:187.


مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: 1/ 678. وحاشية ابن عابدين: 3/280، ط. د. إحياء التراث العربي.             الاستذكار: 3/211.


مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: 1/ 678. وحاشية ابن عابدين: 3/280، ط. د. إحياء التراث العربي. فصل في مصارف بيت المال.


تهذيب الآثار: 3/ 217.


حاشية ابن عابدين: 3/ 281. المرجع السابق. الأحكام السلطانية للماوردي: 256.


الأحكام السلطانية، للماوردي: 256.


الخراج لأبي يوسف: 86.


السياسية المالية، لعمر بن الخطاب: قطب إبراهيم محمد: ص151.


الدر المنثور للسيوطي: 5/ 329. وانظر تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي: 4/ 107.


متفق عليه، البخاري، كتاب: الهبة وفضلها، باب: من لم الهدية لعلة: 2/917، مسلم، كتاب: الإمارة، باب: غلظ تحريم الغلول: 3/1463.


الطبقات الكبرى، لابن سعد: 3/ 309. تاريخ مدينة دمشق:44/326.


الأموال، لأبي عبيد: 282- 283. وانظر الطبقات الكبرى، لابن سعد: 4/ 335. والمصنف، لعبد الرزاق:باب الإمام راع،11/323. 


سيرة عمر بن عبد العزيز، لابن الجوزي، ص: 78. 


(1) الأموال لأبي عبيد، ص:282.


(2) الأموال، لأبي عبيد، ص:280. المصنف، لعبد الرزاق،باب :الديوان 11/105بلفظ" قد علم قومي أن حرفتي لم تكن لتعجز عن مؤونة أهلي...."


 السنن الكبرى ، للبيهقي،باب: لا يفرض إلا لبالغ يطيق القتال،6/353. الأموال، لأبي عبيد، ص: 280-281


مصنف ابن أبي شيبة:6/459. الأموال، لأبي عبيد، ص:283. الخميصة: كساء له أعلام.


الأحكام السلطانية، للماوردي، ص:270.


الأحكام السلطانية، للماوردي، ص:318.


الخراج: ص111.


السياسية الشرعية، لابن تيمية، ص:112، وتبصرة الحكام، لابن فرحون اليعمري: 2/296- 297، الأحكام السلطانية، للماوردي، ص:318.


الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: 4/ 256، 260، 264.


رواه البزار:9/ 172،وقال في مجمع الزائد: 4/ 200،:"وراه البزار من رواية إسماعيل ابن عباس عن الحجازيين، وهي ضعيفة".


الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: 2/ 240.


مسند الإمام أحمد: 2/ 387. صحيح ابن حبان: 11/ 468.والطبراني في الصغير1/57 بلفظ:"الراشي والمرتشي في النار".، وفي الكبير23/398 بلفظ" لعن الله الراشي والمرتشي": وقال في مجمع الزوائد 4/199:"ورجاله ثقات". 


سيرة عمر بن عبد العزيز، لابن الجوزي، ص:179.


أخرجه، مسلم، كتاب: الإمارة، باب: هدايا العمال: 3/ 1465.


أخرجه أبو داود، كتاب: الحهاد، باب: في عقوبة الغال: 3/ 70، والطبراني في المعجم الكبير: 5/ 65، وقال في مجمع الزوائد: 5/ 339."وفيه رجل لم يسم وابن لهيعة، وبقية رجاله ثقات".


حاشية الدسوقي:4/338،ومواهب الجليل:6/307.


المحلى، لابن حزم: 11/329.


المبسوط:9/188، وبدائع الصنائع6/13ط/دار إحياء التراث العربي.ومغني المحتاج:5/472. المغني:10/283.


رواه الطبراني في الكبير: 3/215، وفيه محمد بن عقبة الدوسي وثقه ابن حبان، وضعفه أبو حاتم، وتركه أبو زرعة.انظر: مجمع الزوائد، كتاب: البيوع، باب: فيمن غصب أرضاً: 4/176، وللحديث شواهد عدة.


تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 1/11/ 2003.
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